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إن ممتمر العمال العربى المنعداي فى يورتاه الحاايياة عشااااارد فى ماييناة عماان )ماارس/ آذار 

1983.) 

انطنقاا من نص الماايد الأولى من الميلاااق العربى للعمال بشاااااأن تحديق العايالاة الاجتمااعياة  

 ورفع مستوو الدوو العاملة.  

والتزاما بحكم المايد اللاامنة من الميلااق المذكور بشاأن وضاع حي اينى لمساتويات الأجور فى  

 اليول العربية.

واقتناعا بالرمية العلمية للأجور  كمريوي عايل للعمل المنتج  وكأياد تجساااي نصاااي  العمل  

 من اليخل الدومى.

وإيمانا منه بأن التحييي العلمى للأجور هو الضمان الأكيي ليرء عوامل التآكل بفعل التويرات  

 فى الأسعار  او ارتفاع معيلات التضخم.

وإيمانا منه بأن وساااائل التشااااور والحوار والتفاوض هى وساااائل مناسااابة اصااابحت متاحة  

وسااائيد لتحييي الأجر بشااكل يممن للعامل مسااتوو عيش إنسااانى لائق ويوفر الضاامانات الفعالة  

 لحماية الأجر باعتباره الموري الرئيسى لمعيشة العامل واسرته.

ورغباة فى إقرار وساااااياايد رمياة عربياة إلى مجمال قضااااااياا الأجور  رمياة تحمال ساااااماات  

 الخصوصية العربية وحضارتيا وطموحيا.

فإن الممتمر يدرر الموافدة على الاتفاقية الآتى نصايا والتى يطلق علييا الاتفاقية العربية رقم 

 بشأن تحييي وحماية الأجور.  1983( لعام 15)
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 الباب الأول

 تعريف بالأجر 

 المادة الأولى

والمزايا  يدصي بالأجر كل ما يتداضاه العامل مدابل عمله  بما فيه العنوات والمكافآت والمنح  

 وغير ذلك من متممات الأجر.

 الباب الثانى

 حماية الأجور

 المادة الثانية 

التشريعات   حيوي  فى  ذلك  غير  على  الاتفاق  ويجوز  المحلية   بالعملة  النديو  الأجر  ييفع 

 المعمول بيا.

 المادة الثالثة 

اجره  تفاصيل حسا   التعرف على  العامل  بيا  التى يضمن  الطريدة  يولة  ينظم تشريع كل 

 والتأكي من يقة هذا الحسا .

 المادة الرابعة

العمل   )عدوي  الجماعية  الاتفاقيات  او  الفريو  العمل  عدي  فى  او  العمل  تشريعات  فى  يحيي 

المشتركة( جزء الأجر الذو يمكن يفعه للعامل عينا  على الا يكون من المواي المحظور استخياميا 

 قانونا. 

 المادة الخامسة

يحيي فى تشريعات العمل او فى عدي العمل الفريو او فى الاتفاقيات الجماعية )عدوي العمل 

 المشتركة( موعي الوفاء بالأجر.

 المادة السادسة

ييفع الأجر فى يوم العمل ومكانه  ويجوز الاتفاق على خنف ذلك  شريط الا يتحمل العامل  

 او جيي او نفدة مالية.

 المادة السابعة

كامن حتى وإن لم يمي عمن لأسبا  خارجة عن إرايته  على ان تحيي يستحق العامل اجره  

 التشريعات الوطنية تلك الأسبا . 
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 المادة الثامنة 

بأعلى   يينا ممتازا  ويتمتع  العمل  الناشئة عن عدي  للعامل  المستحدة  تعتبر الأجور والمبالغ 

يرجات الامتياز على ماعياه من ييون بما فييا ييون اليولة  )على الأموال المندولة وغير المندولة 

 لصاح  العمل(.

 المادة التاسعة

يحظر على صاح  العمل ان يحي بأية طريدة كانت من حرية العامل فى التصرف فى اجره 

 كما يشاء. 

 المادة العاشرة

تحيي التشريعات الوطنية نظام الجزاءات المالية بشكل لا يملار على معيشة العامل او معيشة 

 اسرته  على ان تحيي صرف هذه الورامات لمصلحة العمال. 

 المادة الحادية عشرة

لا يجوز لصاح  العمل ان يدتطع من اجر العامل وفاء لما يكون قي اقرضه او ليين مستحق 

 % من الأجر الأساسي, مع عيم احتسا  اية فوائي على تلك الييون. 10له بنسبة تزيي على 

 المادة الثانية عشرة

العامل   اجر  التنازل عنيا من  او  الحجز علييا  التي يجوز  النسبة  الوطنية  التشريعات  تحيي 

المستحق وفاء للييون المترتبة عليه واولويتيا, مع مراعاد كفاية ما يبدى للعامل من اجر لسياي 

 حاجاته وحاجات اسرته الأساسية. 

 المادة الثالثة عشرة

 تمنح المراد العاملة الأجر الممالال لأجر الرجل وذلك عني تمالال العمل.

 

 المادة الرابعة عشرة

تكفل التشريعات الوطنية وتنظم حق العامل في تحويل اجره من البلي العربي الذي يعمل فيه  

 إلى البلي العربي الدايم منه.

 المادة الخامسة عشرة

 يوج  التشريع الوطني يفع مستحدات العامل بمجري انتياء عنقة العمل.
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 الباب الثالث 

 الأدنى للأجور الحد 

 المادة السادسة عشرة

الحاجات   ةشباع  كافي ا  ليكون  للأجر  المدير  المستوو  للأجور:  العام  الأينى  بالحي  يدصي 

 الضرورية للعامل واسرته, كالملبس والتوذية والسكن, للعيش بمستوو إنساني لائق. 

 المادة السابعة عشرة

الأينى للأجور, بحيث لا يجوز ان يدل اجر العامل  يجوز ان تأخذ اليول الأعضاء بنظام الحي  

 عنه, ويشمل في تطبيده جميع الفئات العمالية. 

 المادة الثامنة عشرة

الأعمال  الحكومة, واصحا   فييا  يملال  لجانا  او  لجنة  الأعضاء  اليول  من  يولة  كل  تشكل 

والجية  اةيارد  الوطنية  التشريعات  وتنظم  للأجور,  الأينى  الحي  تحييي  ميمتيا  تكون  والعمال 

 المخولة التي يصير عنيا قرار تحييي الأجور المتخذ من قبل اللجنة او اللجان المذكورد. 

 المايد التاسعة عشرد 

تراعى لجنة او لجان الحي الأينى للأجور عني تحيييها للأجور حركة الأسعار, وكيفية التوازن  

بينيما, ومعرفة مستوو تكاليف المعيشة, وليا ان تستعين في ذلك بأجيزد متخصصة فرعية او 

 قطاعية تزويها بالمعلومات النزمة. 

 المادة العشرون

الأجور   لتواك   وذلك  سنة,  تزيي عن  لا  لفترات  يوري ا  للأجور  الأينى  الحي  اللجنة  تراجع 

 الحديدية مستوو تكاليف المعيشة.

 الباب الرابع

 أحكام عامة 

 المادة الحادية والعشرون

الأحكام المنصوص علييا في هذه الاتفاقية حي ا اينى لما يج  ان يوفره التشريع للعمال, تعتبر  

ولا يجوز ان يترت  على الانضمام إلييا الانتداص من اية حدوق او مزايا افضل للعمال ينص 

 علييا التشريع الوطني, او اتفاقيات العمل الجماعية او العرف.
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 المادة الثانية والعشرون

ولاائق   .1 وتويع  الدانونية   لنظميا  وفدا  جزئيا   او  كليا  الاتفاقية   هذه  على  يولة  كل  تصيق 

التصييق ليو الميير العام لمكت  العمل العربى الذو يعي محضرا بإيياع ولاائق تصييق كل  

 يولة   ويبلوه إلى اليول الأعضاء. 

إذا اختارت اليولة التصييق على الاتفاقية جزئيا   فيج  ان يكون من بين المواي التى تصيق   .2

( إضافة إلى المواي اةجرائية من 15   14   13     12     10     8     5     4     1علييا المواي )

 الحايية والعشرين إلى الخامسة والعشرين.

لكل يولة ان تصيق على اية مايد لم تصيق علييا بياية   وذلك بتبليغ الميير العام لمكت    .3

 العمل العربى   ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزا من تصييديا على الاتفاقية . 

 المادة الثالثة والعشرون

تصبح هذه الاتفاقية نافذد المفعول بعي شير من إيياع ولاائق تصييق لانث من اليول الأعضاء  

فى منظمة العمل العربية   وتسرو على كل يولة عضو اخرو بعي شير من تاريخ إيياع ولايدة 

 تصييديا . 

 المادة الرابعة والعشرون 

تسرو بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواريد فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية  

. 

 المادة الخامسة والعشرون 

يحق لكل يولة منضمة إلى هذه الاتفاقية ان تنسح  منيا بعي مضى خمس سنوات من تاريخ 

نفاذها   ويصبح الانسحا  نافذا بعي مضى سنة واحيد من تاريخ إبنلأ الانسحا  إلى الميير العام 

 لمكت  العمل العربى الذو يبلوه إلى اليول المصيقة على هذه الاتفاقية   ولا يملار الانسحا  على 

 الاتفاقية بالنسبة لبدية اليول المنضمة إلييا. 

 

 

 

 

 

 



الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 
بشأن مستويات العمل

اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

الاتفاقية العربية رقم (2) لعام 1967 
بشأن تنقل الأيدي العاملة

الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971 
بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية

الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 
بشأن تنقل الأيدي العاملة (معدلة)

 الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1976 
بشأن المرأة العاملة

 الاتفاقية العربية رقم (6) لعام 1976 
بشأن مستويات العمل (معدلة)

الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 
بشأن الحريات والحقوق النقابية



الاتفاقية العربية رقم (9) لعام 1977 
بشأن التوجيه والتدريب المهني

الاتفاقية العربية رقم (10) لعام 1979 
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

الاتفاقية العربية رقم (11) لعام 1979 
بشأن  المفاوضة الجماعية

الاتفاقية العربية رقم (12) لعام 1980
بشأن العمال الزراعيين

الاتفاقية العربيةرقم (13) لعام 1981
بشأن بيئة العمل

الاتفاقية العربية رقم (14) لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في
التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل  في أحد الأقطار العربية

الاتفاقية العربية رقم (15) لعام 1983
بشأن تحديد وحماية الأجور

الاتفاقية العربية رقم (16) لعام 1983
بشأن الخدمات  الاجتماعية العمالية

الاتفاقية العربية رقم (17) لعام 1993 
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين



الاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996
بشأن عمل الأحداث

الاتفاقية العربيةرقم (19) لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

الاتفاقية العربية  رقم (20) لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

الاتفاقية العربية  رقم (21) لعام 2024
بشأن التوجيه والتدريب المهني (معدلة)

التوصية العربية رقم (1) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

التوصية العربية رقم (2) لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني

التوصية العربية رقم (3) لعام 1979
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

التوصية العربية رقم (4) لعام 1980
بشأن تنمية وحماية  القوى العاملة في القطاع الزراعي



التوصية العربية رقم (5) لعام 1981
بشأن بيئة العمل

التوصية العربية رقم (6) لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية

التوصية العربية رقم (7) لعام 1993
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

التوصية العربية رقم (8) لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

التوصية العربية رقم (9) لعام 2014
بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم

 التوصية العربية رقم (10) لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

***
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اتفاقيات وتوصيات
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